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 المركز الجامعي بريكة  أستاذ محاضر قسم الحقوق                

 محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة               

 المقدمة

بالإضافة إلى وظيفته  القاهاةيةي يقهول القاهاص بر هدار مجموعهة مهن 

الأوامر من بينها أوامر الأداص التي تصدر بناص على طلب الداةن لإلزال مدين  بأداص 

دين من النقودي وهو نظال يقول على فكرة رةيسية مقتااها أن الدين الموجهود   

استصهدار أمهر إلى المهدين للوفهاص بالهدين ذمة المدين غير متنازع في ي مما يقتضي 

الموجود   ذمت  دون حاجة إلى إجراصات التقاضي المتبعهة وفها القهرق المعتهادة 

 .للتقاضيي التي تخاع لإجراصات ومواعيد وطرق معينة قد يقول إتباعها 

ففي نظال أوامر الأداص الذي تم الأخذ ب    قهانون الإجهراصات المدنيهة 

ن الإجراصات المدنية والإدارية الحها،ي ليسهف فيه  مواجههة   الساباي و  قانو

لحظة  دور الأمر القاضي بقبول القلهب أو رفاه ي فههو نظهال أجهاز الم هع 
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الأخذ ب    الحالات التي يكون فيها للداةن   ذمة غيره دين من النقود مستحا 

 .وحال الأداصي معين المقدار وثابف بالكتابة

النظال القانوني لأوامر الأداصي نتنهاول أولا الحقهوق  و  تناولنا لموضوع

التي تقتضى عن طريا نظال أوامر الأداصي وثانيا نتنهاول كيفيهة استصهدار أوامهر 

الأداص وثالثا كيفية الاعتراض على أوامهر الأداص ورابعها نحهاول دديهد القبيعهة 

 .القانونية لأوامر الأداص

مر الأداص وبعهد مههره بالصهي ة أما بخصوص تنفيذ أوامر الأداصي فرن أ

التنفيذية ينفذ بالقرق المقررة لتنفيذ السندات التنفيذية كما تنص على ذلك المهادة 

 .1د.أ. ل.أ.وما بعدها من ق 066

نحاول   هذه الدراسة المختصهرة المقارنة بين مها ههو منصهوص عليه  

مها ههو بخصوص ههذا النظهال   قهانون الإجهراصات المدنيهة والإداريهة وبهين 

 .منصوص علي  بالنسبة لنفس النظال   مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسي

و  آخر هذه الدراسة نحاول تقديم تو يات نراها ضرورية من أجه  

 .تفعي  هذا النظال وجعل  أسرع طريقة لاستيفاص الديون 

 الحقوق التي تقتضى عن طريق أوامر الأداء : أولا

اههاص الحقههوق عههن طريهها الإجههراصات المعتههادة الأ هه  أن يكههون اقت

للتقاضيي فيقول المدعي برفع دعواه أمهال الجههات القاهاةية المختصهةي غهير أن 

الم ع ولاعتبارات إجراةية وموضوعية أجاز بصهفة اسهتثناةية إتبهاع إجهراصات 

معينة لاقتااص بعض الحقوق عن طريا أوامر الأداصي التي هي طريها اسهتثناةي 
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 .أوامر الأداء -3...والسندات التنفيذية هي ...ز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لا يجو :ق إم إد 866المادة  -
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يمكن اللجوص إلي  إذا أراد الداةن ذلك   الحالات وال وط المبينهة وجوازي لا 

 .2من ق أل أد 660  المادة 

فلا يمكن اللجوص إلى هذا النظال إلا إذا كان الدين موضوع المقالبةي دين 

من النقود ي مستحا وحال الأداصي معين المقدار وثابف بالكتابهة لاسهيما الكتابهة 

ا  بدين أو التعهد بالوفاص أو فهاتورة مهعل عليهها مهن العرفية المتامنة الاعتر

 .السالفة الذكر 660المدين المادة 

ولقد اخذ بهذا النظالي الم ع التونسي   الباب الثالث من الجزص الثهاني 

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دف مسمى الأمر بالدفعي فأجاز   الفصه  

عندما يتعلا الأمر بأداص دين معهين مههما كهان  تقبيا إجراصات الأمر بالدفع 95

نوع  إذا كان معين المبلغ ول  سبب تعاقدي أو كان الالتزال في  ناتجا عن شيك أو 

 .  3كمبايلة أو سند لأمر أو عن كفالة   أحدى الورقتين الأخيرتين

مههن قههانون  660غههير أن وجهه  الاخههتلا  بههين النصههين نههص المههادة 

من مجلهة المرافعهات التونههسي تتعلها  95زاةري والفص  الإجراصات المدنية الج

سهند تنفيهذي بعهد تبليهغ  066بالشيك الذي اعتبره الم ع الجزاةهري   المهادة 

 . 4الاحتجاج إلى المدين وفا القانون التجاري
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خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال  :ق إم إد 668المادة  - 

ف بدين و التعهد بالوفاء و الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعترا

فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في 

   ....دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على

 
3

الواردة يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع :من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسي 96المادة -2 -

في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو 

 .  كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كميالة و سند لأمر و عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين 
4

غ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام الشيكات والسفاتج بعد التبلي: ق إم إد 866/06المادة  - 

 .القانون التجاري
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غير أننا نرى وبخصوص المشهرع الجزاةريي أن عبهارة لا سهيما الكتابهة 

ي   غير محلهاي فكان على الم ع أن يشترط فقط العرفية التي استعملها الم ع ه

الكتابة العرفية لأن عبارة لاسيما تفيد أن الكتابة الرسمية هي أياها معنيهة بههذا 

الإجراص الاستثناةي والجوازيي وهو ما يتنافى وطبيعهة ههذه الكتابهة أي الكتابهة 

مهن  9مكرر  634الرسمية التي أعقى لها الم ع الحجية المقلقة   أحكال المادة 

وما بعدها من ق  066وأعقى لها القوة التنفيذية   أحكال المادة  5القانون المدني

ي فالمحررات الرسمية لا دتاج إلى اللجوص للقااص أ لا سواص كان ذلهك 6إل إد 

للتقاضي أو لإتباع الإجراصات المقررة لأوامر الأداص باعتبهار أن ههذا النهوع مهن 

 .  فة السند التنفيذي وأوجب مهره بالصي ة التنفيذيةالكتابة أعقاه الم ع 

بالإضافة إلى هذا الرأي فرننا كنا تمنينا   كتابناي النظال القهانوني لأوامهر 

الأداص الذي هو دف القبع من الم ع   إطار التعديلات التي قهد رراها عهلى 

ال وجوبي يتعهين قانون الإجراصات المدنية والإداريةي جع  نظال أوامر الأداصي نظ

على المدين الذي تتوافر   دين  ال وط المتقلبة قانونا اللجوص إلي  أن يتبع طريها 

 .أوامر الأداص   اقتااص دين 

فترك الأمر جوازي جع  اللجوص إلى هذا النظال غير متبع لعدة أسبابي 

 منها تخو  الداةن من عدل موافقة القااص على إتباع  ولجهوص القاهاص   أغلهب

 .الأحيان إلى رفض قبول القلبات الرامية إلى إتباع 
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يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب  9مكرر  623المادة  -

 .  الوطني

 ...العقود التوثيقية :ق إم إد 866/00المادة -4
6

رسمي، لأن العقد يفيد أن يتبادل الطرفان عن إرادتهما تمنينا لو أن المشرع استعمل مصطلح محرر  - 

 المتطابقتين الإيجاب والقبول
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وعلي  ومن أج  فعالية هذا النظال فرننا نتمنى مهرة أخهرى مهن الم هع 

العم  على جع  هذا النظال إلزاميي يتوجب إتباع  لتحقيا النتيجة المرجوة منه  

ف والمتمثلة   التقلي  من حجم القاايا التي تثق  كاه  القااة و  نفس الوقه

نستفيد من المزايا التي يحققها هذا النظال التي ومن بينهها الوقهف والتقليه  مهن 

 .مصاريف وتكاليف التقاضي

و  مجههال وجوبيههة إتبههاع نظههال أوامههر الأداصي نشههير إلى تقههدل بعههض 

الت يعات منها الت يعين المصري والفرنسيي فالأول جع  هذا النظال وجهوبي 

أمها الثهاني فقهد أوجهد ( 1)المعينة بنوعها وذاتههاوجعل  يشم  النقود والأشياص 

وبالإضافة إلى نظال أوامر الأداص نظال آخر يقل  من اللجوص إلى القااص وهو نظال 

أوامر أداص العم ي متى كان العم  المتفا عليه  ثابهف بالكتابهة جهاز اللجهوص إلى 

اللجهوص إلى  إتباع هذا النظال بهد  إلزال القر  الثهاني عهلى تنفيهذ التزامه  دون

إجراصات التقاضي المعتادة التي سبا لنها أن بينها المعانهاة التهي قهد يتعهرض لهها 

المتقاضي المتمثلة   إجراصاتها المعقدة التي قد يعدي إغفالها إلى عهودة المهدعي إلى 

نققة البداية و  طهرق إتباعهها وإجهراصات الفصه  فيهها وطهرق القعهن فيهها 

 .وتكاليف إتباعها

 راءات استصدار أمر الأداء إج: ثانيا

مههن ق إل إدي فههرن القلههب الرامههي إلى  660اسههتنادا إلى أحكههال المههادة 

استصدار أمر الأداصي يقدل   شك  عرياة على نسختين إلى رةيس المحكمة التي 

يوجد   داةرة اختصا ها موطن المديني وهي العرياهة التهي رهب أن دتهوى 
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بالمستندات المثبتة للدين كالاعترا  المكتوب  على بيانات معينة وأن تكون مرفقة

الذي يبين قيمة الدين وأن هذا الدين هو مهن النقهود ويثبهف   العرياهة التهي 

يقدمها للقاضي المختص حلول أج  الوفهاص به  أو التعههد بالوفهاص أو الفهاتورة 

 .المعل عليها من المدين

سي   هنههرع التوهوهههي نفههس الإجههراصات التههي أوجههب إتباعههها المشهه

 . 7من مجلة المرافعات 06-03 الفصلين

وعن الجهة التي يقدل لها القلبي فرن الم هع الجزاةهري جعه  القلهب 

يقدل لرةيس المحكمة التي يقع   داةرة اختصا هها مهوطن المهديني باعتبهار أن 

التنظيم القااةي الجزاةهري جعه  مهن المحكمهة ذات اختصهاص عهال خلافها 

المحكمهة يز بسبب قيمهة الهدين بهين محكمهة الناحيهة وللم ع التونسي الذي م

 .الابتداةية

بعد تقديم هذا القلب يتولى رةيس المحكمة الفص  في    أجه  أقصهاه 

خمسة أيال تسري ابتداص من تاريخ إيداع القلب بأمانهة ضهبط المحكمهة بالنسهبة 

 .8  وثلاثة أيال بالنسبة للم ع التونسي الفص 663للم ع الجزاةري المادة 

ويتم الفص    القلب بالقبول أو الهرفضي ففهي الحالهة الأولى يصهدر 

رةيس المحكمة أمرا للمدين بالوفاص بالدين الموجود   ذمت  ويشهم  ههذا الأمهر 

 .مبلغ الدين والمصاريف الناتجة عن عدل الوفاص عند تاريخ الاستحقاق
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آمنة مصطفى النمر، أوامر الأداء في مصر والدول لعربية والأجنبية، دار المطبوعات الجامعية،  -

 .271، الصفحة 2171الإسكندرية، مصر العربية، سنة الطبع ، 
8

من تاريخ إيداع ( 1)س في الطلب بأمر بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة أياميفصل الرئي:ق إم إد 660المادة  -

 .الطلب
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ا و  حالة الأمر بالرفض لتخلف لط من ال هوط المنصهوص عليهه

يكون الأمر الصادر غير قاب  لأية طريقة مهن طهرق القعهن لأن الأمهر   ههذه 

المرحلة ي لب علي  الأمر الولاةي خلافا لما ذهب إلي  الم ع التونسي   الفصه  

الذي جع  الأوامر بالدفع قابلة للقعن بالاستئنا  مهما كان المبلهغ المهأمور  00

 .      9بدفع 

ني حرمهان الهداةن مهن إتبهاع الإجهراصات والأمر برفض القلب لا يع

المعتادة للتقاضيي فيبقى من حق  اللجهوص إلى إجهراصات التقهاضي المعتهادة المهادة 

 . 10د.إ.ل.إ.من ق 663

سي الهذي   هنرى أن هذه القاعدة تقبها أياها بالنسهبة للم هع التونه

اصات يامن مجلة المرافعات المدنية والتجارية منهع الهداةن مهن اللجهوص إلى إجهر

 .لرامي إلى تواقيع الأمر بالدفعالتقاضي العادية   حالة رفض طلب  ا

  حالة قبول القلب فرن  و بمجرد  هدور الأمهري يقهول رةهيس أمنهاص 

الابط بتسليم نسخة رسمية من أمر الأداص إلى الهداةن ليتهولى تبلي هها بواسهقة 

 .ر القااةيهالمحا

 ا رسميا وتكليف  بالوفاص بأ   يقول المحضر القااةي بتبليغ المدين تبلي

من نفس القانوني  663/1الدين المصاريف   أج  قدره خمسة ع  يوما المادة 

 .11وهو التبليغ الذي رب تنبيه  في  بحق    تقديم الاعتراض
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 ...يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر يتضمن البيانات التالية.من نفس القانون  86المادة  -
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بإحدى إذا رأى القاضي أن الدين ثابت يأمر بالدفع  :من قانون المرافعات المدنية والتجارية 83المادة  -

أيام من تاريخ  3النظيرتين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل 

 . تقديمه ويكسي كاتب لمحكمة الأمر بالدفع بالصيغة التنفيذية

 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 09 27/2026عدد  المحامي مجلة

أما بالنسبة للم ع التونسي فرن الأمر بالهدفع الصهادر بهالقبول يمههر 

ه من طر  كاتب المحكمة وهو مها نهص قانونا بالصي ة التنفيذية بمجرد  دور

 .12من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  04علي  الفص  

 الاعتراض على أمر الأداء : ثالثا

نشير   البداية أن الم ع قد أزال ال موض الذي كان النص الهوارد   

قانون الإجراصات المدنية السابا يكتنف  بسبب المصقلح الهذي كهان مسهتعملاي 

تراض معناه   قانون الإجراصات المدنية والإدارية الجديد اعتراض المهدين فالاع

على إتباع الداةن لنظال أوامر الأداص بسبب تخلف ال هوط المنصهوص عليهها   

من نفس القانوني كتخلف الكتابة مثلا أو عدل حلول أج  الوفاص أو  660المادة 

رة غير معل عليها مهن طهر  وأن الدين المقالب ب  ليس من النقود أو أن الفات

 .المدين

وهو الاعتراض الذي هو حا مقرر للمدين رب أن يشار إلى حا ههذا 

الأخير في    التكليف بالوفاص المسلم ل ي فيجب دف طاةلة البقلان تنبي  المهدين 

بأن ل  الحا   الاعتراض على أمر الأداص   أخ  خمسة ع  يومها التهي تبهدأ   

مهن نفهس  663/3ص من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الأداص المهادة السريان ابتدا

 . القانون
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 .فعهالأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بد :من نفس القانون 88المادة  -

 
12

الأمر برفض الطلب غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع :...ق إم إد 6/ 660المدة -

 .دعوى وفقا للقواعد المقررة لها
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ويقدل هذا الاعتراض عن طريا الاستعجال أمال القاضي الذي أ دره 

من نفس القانوني والهنص عهلى تقهديم الاعهتراض إلى القهاضي  663/6المادة 

ا الذي كانف تكتنف  نصهوص القهانون السهاب مصدر الأمر أزال أياا ال موض

التي كانف تنص على تقديم الاعتراض أمال القهاضي المخهتص فكهان الإشهكال 

داةما قاةم   دديد من هو القاضي المختص ه  هو القاضي المصدر للأمر أل ههو 

 .قاضي الموضوع

يسقط حا  وإذا   يرفع الاعتراض   الأج  المحددي وهو أج  سقوطي

المدين في  ويحوز أمر الأداص قوة الشيص المقضي ب  ي ويقهول رةهيس أمنهاص الاهبط 

بمنح الصي ة التنفيذية للداةن بعد قهديم شههادة بعهدل الاعهتراض مهن طهر  

الداةن التي يتحص  عليها مهن أمانهة الاهبط بعهد انقاهاص ههذا الأجه  المهادة 

 .13من نفس القانون  665/1

 يكتسبها أمر الأداص إلا بعد مهره بالصي ة التنفيذيهة غير أن هذه القوة لا

خلال سنة واحدة من تاريخ  دوره وإذا سكف الداةن عن المقالبة بذلك سقط 

 .14من نفس القانون 665/3أمر الأداص وأ بح   حكم العدل المادة 

الأمهر  –غير أن الم ع التونسي   يقر نظال الاعتراض على أوامر الأداص 

لكون  جع  هذه الأوامر   مرتبة الأحكال القااةيةي قابلة للقعن فيها  –بالدفع 
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يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان، بأن للمدين ...  :من نفس القانون 666/6المادة  -

 .يوما تبدأ من التاريخ الرسمي للتبليغ 21ل في أجل حق الاعتراض على أمر الأداء في أج
14

إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به،  :ق إم إد 666/0لمادة ا -

 .وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح لصيغة التنفيذية لطلب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض
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ي (6)15من مجلهة المرافعهات المدنيهة والتجاريهة  00عن طريا الاستئنا  المادة 

فجع  الأمر بالدفع قاب  للاستئنا  يعقي للمدين سلقة تقديم أوجه  منازعته  

لهو الجههة التهي أ هدرت   الدين الذي تامن  الأمر بالدفع أمال الجهة التي تع

الأمر بالدفع وهي ضمانة كافية تعوض  عن حق    الاعهتراض الهذي عمه  به  

 .ي يقدل أمال القاضي المصدر للأمررع الجزاةري والذهالمش

 الطبيعة القانونية لأوامر الأداء :رابعا

لقد اختلف الفق    دديد القبيعة القانونية لأوامر الأداصي ه  هي مهن 

ولاةية مثلها مث  الأوامر على العراةض أل هو عم  قااةي مثله  مثه  الأوامر ال

 .16الأوامر والأحكال القااةية

دون الخوض   أوج  هذا الاخهتلا ي نقهول أن لأوامهر الأداص طبيعهة 

خا ةي تمر فيها هذه الأوامر بمرحلتيني فههي تعتهبر   مرحلهة تقهديم القلهب 

امر الولاةيةي لماذا لأن هذا الأمر لا يحوز و دور الأمر وتبلي   إلى المدين من الأو

الحجية فيجوز للقاضي الذي أ دره الرجوع في  عن طريها الاعهتراض الهذي 

يتقدل ب  الداةني والذي قد يثبف في  عهدل قيهال لوط استصهداره الشهكلية أو 

الموضوعيةي و  حالة قبول هذا الاعتراض فهرن ههذا القبهول يهعدي إلى رفهض 
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من ( 2)كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة  :من نفس القانون 666/2ادة الم -

  . تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر
16

  .المرجع السابقمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية،  88لمادة ا -

برى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، سنة أنور طلبة، أوامر الأداء، دار الكتب القانونية، مصر المحلة الك-

 .232، الصفحة 2003الطبع 

أحمد مليجي، الأوامر على العرائض وأوامر لأداء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر العربية، الطبعة  -

 .234، الصفحة 2006-2001الأولى 

فكر والقانون، المنصورة، مصر مصطفى مجدي هرجة، الأومر في قانون المرافعات المدنية والتجرية، در ال

 282، الصفحة 2006العربية سنة لطبع 
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 استصدار الأمر واعتباره كهأن   يكهن ويتعهين عهلى  هاحب القلب الرامي إلى

القلب   هذه الحالة اللجوص إلى الإجراصات المعتادة للتقاضي هذا أولا وثانيا فرن 

هذا الأمر لا تكون ل  قوة التنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصي ة التنفيذية ومن جههة 

ر سهنة واحهدة مهن تهاريخ ثالثة فرن هذه القوة قد تسقط بقوة القانون بعهد مهرو

 . دوره إذا سكف الداةن عن المقالبة بمهره بالصي ة التنفيذية

و  المرحلة الثانية وهي المرحلة التهي يتحهول فيهها أمهر الأداص إلى أمهر 

هذه المرحلة تبدأ من تهاريخ انقاهاص ميعهاد الاعهتراض عهلى الأمهر أو ي قااةي

مر بالصي ة التنفيذية   خهلال مرحلة الفص  في  إن تم الاعتراض ومهر هذا الأ

 .الآجال المحددة

وقب  الانتهاص من دراستنا لنظال أوامر الأداص يبقى التساؤل الذي سكف 

الم ع عن الإجابة علي  قاةما المتمث    مدى قابلية الأمر الصادر   الاعهتراض 

 .على أمر الأداص الذي يقدم  المدين للمعارضة والاستئنا 

التساؤل نقول أنه  يتعهين   اعتقادنها تقبيها القواعهد  للإجابة عن هذا

العامة المقبقة   القااص الاستعجا،ي وأساسنا   هذا الاتجاه النصوص المنظمهة 

لأوامر الأداص التي تعقي الاختصاص   إ داره إلى رةيس المحكمة و  تقليص 

ر يومها هإجراصات الفص  إلى خمسة أيال و  دديد آجال الاعتراض بخمسة عشه

وبوجوب تقديم الاعتراض بقريا الاستعجال وهي قواعد  تشير   ماهمواا 

 .إلى اعتبار الأمر الصادر   الاعتراض هو أمر استعجا،
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وباعتباره كذلك نقول أن الأمر الصادر   الاعتراض على أمر الأداص هو 

نا  وقابه  للاسهتئ  17د.إ.ل.إ.من ق 666أمر غير قاب  للمعارضة وفقا للمادة 

سواص من طر  الداةن   حالة قبول الاعتراض أو مهن طهر  المهدين   حالهة 

رفض الاعتراض وهو الاستئنا  الذي رب تقديم    أج  قدره خمسة ع هة 

ي كهما أن القهرار الصهادر غيابيها عهن (3) 18من نفس القهانون 664يوما المادة 

 .المجلس القااةي بعد الاستئنا  يكون قابلا للمعارضة

كملة لرأينا نقول أن الأمر الصادر   الاعتراض لا يقب  الاعهتراض ت و

 663-666على تنفيذه باعتباره من الأوامر الصادرة بقريا الاستعجال المادتين 

 .من نفس القانون

وأساسنا   ههذا الهرأي أن القهاضي المخهتص بالفصه    الاعهتراض 

ة   الاعهتراض و  ر مهام    المبحث عن مدى توافر ال وط الشهكليهتنحص

مدى توافر ال وط الشكلية والموضهوعية   أمهر الأداص الهذي أمهر بتبلي ه  إلى 

وهو البحث الذي يخاهع   اعتقادنها إلى رقابهة قاهاة المجلهس  (6)19المدين 

 .وكذلك رقابة المحكمة العليا

وعلي  نرى أن الأمر الذي يفصه    الاسهتعجالي ههو أمهر اسهتعجا، 

 .رة للقعن   الأوامر الاستعجاليةبك  القرق المقر قاب  للقعن في 
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لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفلة أو بدونها، رغم كل  :ق إم إد 666المادة  -

 . طرق الطعن، كم أن غير قبل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل

 
18

تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قبلة للاستئناف وتكون  :من نفسي القانون 663المادة  

  . الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة قابلة للمعارضة

 
19

 .234أمينة مصطفى النمر، لمرجع السابق، الصفحة  -

 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 66 27/2026عدد  المحامي مجلة

 ةـــالخاتم

إجراصات أوامر الأداصي هي إجراص استثناةيةي جوازية تتم خلافا للقواعد 

المقررة   رفع الدعوىي يتم اللجوص إليهها متهى كهان الهدين مهن النقهود ثابهف 

 .بالكتابة معين المقدار وحال الوفاص

ضي الموضهوع وجعله  يخهتص بالفصه    مزاياهي التقلي  من عم  قها

النزاعات الجديةي اختصار الوقف بالنسبة للداةن الذي تتوافر   دينه  ال هوط 

 .اها   المواعيد و  طرق القعنالقانونية لإتباع هذا النظال والاستفادة من مزاي

من عيوب  أن  جوازي وباعتباره كذلك جع  الداةن يتهرب من إتباعه ي 

غلب القاهاة يرفاهون القلبهات الراميهة إلى استصهدارهي لهذلك لاعتقاده أن ا

إلى إجراصات التقاضي المعتادة ربحا للوقهف رغهم  يفا  هعلاص الداةنين اللجوص

 .عقيدات هذه الإجراصات وطول أمدهات

لذلك نوصي بجع  إتباع إجهراصات ههذا النظهال وجوبيهةي يتعهين عهلى 

ذمة لمديني من النقهود ثابهف بالكتابهة الداةن إتباعها متى كان الدين الموجود   

ريعاتي وبهذا التعدي  نعقي همعين المقدر وحال الأداص كما فعلف الكثير من التش

لهذا النظال قوت  ونستفيد من مزاياه التي هي كثيرةي أهمها جع  ههذا الهنظم مهن 

ضمن الوساة  البديلة للتقاضي مثلها مث  الوسهاطةي الصهلح والتحكهيم التهي 

قاضي من الفص    النزعات التي يمكن حسمها بهذه الوساة  وتجعله  تعفي ال

 .يتفرغ للنزاعات الجدية

 :قائمة المراجع
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